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Despite the importance of public-private partnership (PPP) contracts in achieving 
economic and social development goals, the contractual relationships and immunity 

arising from them raise legal and practical challenges regarding dispute resolution. 

These challenges involve determining the authorities competent to adjudicate 

disputes in PPP contracts—where public entities hold a privileged contractual 
position compared to private contractors—and identifying the applicable law, 

especially when the contractor is foreign. Furthermore, the inability of the judiciary 

alone to resolve administrative contract disputes, particularly those with an 
international character, justifies the imperative to seek other effective mechanisms 

for resolving PPP disputes—especially international ones—away from the complex 

procedures of litigation. Perhaps the most significant of these mechanisms is 
arbitration, which serves as a parallel system to the judiciary, where arbitrators are 

resorted to for resolving PPP disputes, thereby removing the conflict from the 

jurisdiction of administrative courts and freeing it from complex litigation 

procedures, especially in light of the rapid development of communication, 
agreement, cooperation, and technological means. 
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 المخلص
 رغم اهمیة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقیق اهداف التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة الا ان العلاقة العقدیة

الناشئة عنها ومناعاتها تثير اشكالات قانونیة وواقعیة حول تسویة تلك المنازعات سواء من حیث الجهات المختصة بالفصل في منازعات 

راكة بين القطاعين العام والخاص التي تتمتع فیها الاشخاص العامة بمركز تعاقدي متمیز مقارنة بالمتعاقدین او القانون الواجب عقود الش

 التطبیق على النزاع لا سیما اذا كان المتعاقد اجنبیا وعدم قدرة القضاء وحده على تسویة منازعات العقود الاداریة لا سیما ذات الطابع

مر یبرر حتمیة البحث عن آلیات اخرى فعالة لتسویة منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا سیما ذات الدولي وهو ا

الطابع الدولي بعیدا عن الاجراءات المعقدة للتقاضي امام القضاء . ولعل من اهم هذه الآلیات التحكیم الذي یعد نظاما خاصا موازیا 

لمحكمين لحسم منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص واخراج النزاع من ولایة القضاء الاداري للقضاء یتم اللجوء فیه الى ا

  ور التكنولوجي.والتحرر من الاجراءات المعقدة للتقاضي خاصة في ظل التطور السریع لوسائل الاتصال والتواصل والاتفاق والتعاون والتط

 .الشراكة، نظام تقدیر التحكیمقد ، عالتحكیمالكلمات المفتاحیة: 
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 المقدمه

الاحتیاجات الاساسیة لمواطنیة ونظرا لما قد تتعرض له الدول سعیا من الدول لتحقیق متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فیها وتلبیة 
من  النامیة من ازمات سیاسیة واقتصادیة قد تقلل من قدرتها على ادارة وتشغیل المرافق العامة فیها فقد كان لزاما علیها ان تبحث عن شركاء

لال المرافق العامة وتحقیق فوائد مادیة للطرفين ومن هنا فقد القطاع الخاص الداخلي او الخارجي قادرین على مساعدتها في تحمل اعباء استغ
 ظهرت فكرة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

والاصل ان القضاء الوطني في الدولة المتعاقدة هو الذي یفصل في المناعات والتي يمكن ان تنجم عن هذه العقود ولكن ولما كانت الشركات 
هذه العقود لا ترضي في كثير من الاحیان بتسویة منازعاتها مع الدول المتعاقدة معها عن طریق القضاء الوطني فقد الخاصة الاطراف في مثل 

 كان الخیار الاخر اللجوء الى التحكیم بكل ما تتضمنه هذه الطریقة من مزایا بالمقارنة مع التقاضي امام المحاكم .

صادیة تتمثل في زیادة الكفاءة الانتاجیة للمؤسسات الاقتصادیة حتى لا تزداد الاعباء على وتعاقد الدولة بنظام الشراكة امر له منافع اقت
كاهل الدولة وتشجیع القطاع الخاص لاداء دوره في النظام الاقتصادي وتحریر تجارة الدولة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبیة كي تسهم في 

 التنمیة واضافة خبراتها في مشاریع الدولة .

 ة البحث :  مشكل 

تتمحور مشكلة الدراسة في غیاب اطار قانوني واضح لطبیعة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفیما اذا كانت من عقود القانون 
المتعاقدة ام العام ام من عقود القانون الخاص وتبعا لذلك ما اذا كانت المنازعات الناجمة عنها یتم تسویتها عن طریق القضاء الوطني للدول 

ن من خلال عملیة التحكیم وتبعا لذلك ما هي الاجراءات المتبعة لفض هذه المنازعات وما هي الآثار الناجمة عن تسویة المنازعات الناشئة ع
 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القضاء او من خلال التحكیم وماهي حجیة الاحكام الصادرة في هذا الاطار .

 اهمیة البحث :

ا يحقق تتجلى اهمیة الموضوع من ان التحكیم اصبح هو الوسیلة المثلى لتسویة المنازعات التجاریة المحلیة والدولیة لما له من ممیزات عدیدة وبم
ة لتحقیق الاهداف السریة والمرونة في الاجراءات ولما كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنیة الاساسیة من الاهمی

 الاستراتیجیة خاصة في البلدان التي شهدت ثورات لتغیير الانظمة الحاكمة كالعراق مثل وكذلك البلدان التي تعرف ببلدان الربیع العربي

 اهداف البحث : 

 یسعى البحث الحالي الى الوصول الى الأهداف التالیة وهي :

 مفهوم التحكیم وعقود الشراكةالتعرف على  -1

 ذاتیة التحكیم لتسویة المنازعات ونظام تقدیر التحكیم تبیان   -2
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 منهجیة البحث 

 تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي بطریقته العلمیة القائمة على الاستقراء والمنهج المقارن 

 مفهوم التحكیم وعقود الشراكة: المبحث الاول

ة والتنمیة الاجتماعیة الا ان العلاقة العقدیة الخاص في تحقیق اهداف التنمیة الاقتصادیعلى الرغم من اهمیة عقود الشراكة بين القطاعين العام و 
لجهات المختصة بالفصل في منازعات الناشئة عنها ومنازعاتها تثير اشكالات قانونیة وواقعیة حول تسویة تلك المنازعات سواء من حیث ا

قارنة بالمتعاقدین او القانون الواجب یها الاشخاص العامة بمركز تعاقدي متمیز معقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتمتع ف
العقود الاداریة لا سیما ذات الطابع  التطبیق على النزاع لا سیما اذا كان المتعاقد اجنبیا وعدم قدرة القضاء وحده على تسویة منازعات

ين العام والخاص لا سیما ذات الطابع ویة منازعات عقود الشراكة بين القطاعالدولي وهو امر یبرر حتمیة البحث عن آلیات اخرى فعالة لتس
لمبحث الى مطلبين حیث جاء في المطلب اواستنادا الى ذلك تم تقسیمنا لهذا   الدولي بعیدا  عن الاجراءات المعقدة للتقاضي امام القضاء 

 الشراكةالاول مفهوم التحكیم وتطرقنا في المطلب الثاني الى مفهوم عقود 

 المطلب الاول : مفهوم التحكیم

لتقاضي على درجتين  كما وان  وجود جهاز ااكتسب نظام تسویة المنازعات في المنظمة اهــمیة  كبرى لاسـتناده الى وسائل قانونیة یتم فیها  
سویة ومرورا  بتشكیل الفریق التحكیمي وانتهاءا  بما التمختص یتولى ادارة و تنظیم اجراءات تسویة المنازعات بدءا  من الطرق الود یة المت بعة لهذه 

 تسفر عنه العملیة التحكیمیة من توصیات هو الاخر قد عز ز من فعالیة التحكیم

 الفرع الاول : تعريف التحكیم في اللغة 

كم ة من لقد جاء التحكیم بمفردة " حكم الح ك م : مصدر قولك ح ك م  بینهم يح  ك م  أي قضى. وح ك م  له وح ك م  علیه. والح ك م  أیضا : الح  
غ ضا  رویدا  العلم. والح كیم : العالم، وصاحب الحكمة. والح كیم: المتق ن للأمور. وقد ح ك م بضم الكاف، أي صار حكیما . وأ ب غ ض  ب غیض ك  ب ـ 

حكم إذا أنت  حاولت أن تح  ك ما : أي إذا حاولت  أن تكون حكیما والح ك م ، بالتحریك: الح اك م . وفي المثل: " في بیته یؤتى الحكم ". و 
ا أیضا. أیضا: أبو حى من الیمن. وحكمة الشاة: ذقنها. وحكمة اللجام: ما أحاط بالح ن ك. تقول منه: ح ك م ت  الداب ة حكما وأحكمته

1) وكانت العرب تتخذها من القد والابق، لان قصدهم الشجاعة لا الزینة"  ). 

 الفرع الثاني : تعريف التحكیم في الاصطلاح 

ان التحكیم في حقیقته هو عملیة الفصل في المنازعات بين الخصوم على ید  من يختارونهم من الاشخاص الذین یطمئن الخصوم الى ذمتهم 
ادهم والى حكمتهم ویرتضون الحكم الذي یصدرونه لحل النزاع بینهم ومن ثم فالتحكیم عقد رضائي یتم بالإيجاب والقبول وخبرتهم وإلى حی

                                                             
 .1901، ص 1991، دار العلم للملایين ، بيروت ،  4الجوهري ، اسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ط -- 1
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1)بين الخصوم .وعرف التحكیم ایضا بأنه هو نوع من العدالة الخاصة والذي یتم وفقا  له إخراج بعض المنازعات من ولایة القضاء العادي  (
2)لیعهد بها الى أشخاص يختارون للفصل فیه ) . 

3)ضائي العام وكذلك عرف التحكیم بأنه هو الطریق الاجرائي الخصوصي للفصل في نزاع معين بواسطة الغير بدلا  عن الطریق الق ) . 

4)وایضا عرف التحكیم بأنه هو الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة به  ) . 

وكذلك عرف التحكیم بأنه تنازل الخصوم عن الالتجاء للقضاء العادي لحمایة حقوقهم ویعهد بذلك إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع بینهم 
(5 ) . 

 ي : مفهوم عقود الشراكةالمطلب الثان

لعالم وخصوصا  ابان الحرب العالمیة القد حظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الدول في مختلف انحاء  
هذا الاخير على لعامة مقابل حصول االثانیة والذي یقوم على اساس استقطاب القطاع الخاص لتطویر وتمویل المشاریع التي تقدم الخدمات 

لمجتمع بما فیها خبرات وطاقات ابدل مالي یغطي استثماراته المالیة وما تحمله من كلف حیث كان لا بد من حشد وجمع كافة امكانیات 
 لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة اوموارد كل من القطاعين العام والخاص لتشارك في انشاء وتشغیل المشاریع بكافة انواعها بما يحقق 

 الفرع الاول : تعریف عقود الشراكة في اللغة 

 اولا : العقود في اللغة :

ا ال ذ ین  ء ام ن وا  أ و ف وا  ب ال ع ق ود {  6)عقد: ق ال  الله جل  وعز  }ی ا أ ی ـه  . ی قال أن العقد عقد ، و یقال أنه التزام یتعهدون به. إن الله تعالى يخاطب  (
: المؤمنين آمرا  إیاهم بالوفاء بالعقود التي أبرمها لهم و التي أبرمها بعضهم مع بعضهم البعض حسب ما یقتضیه الدین. قال: و فیها عهود

فلان و شرحه أجبره على ذلك ، فإذا قلت إنني تعاقدت معه ، أو تعاقدت  القسم ، و منها عهود ، أضمن الیمين. یقال: أوكلت فلان إلى
معه ، فإن تفسيره هو: أن تثق به. یقال أنه عند ربط الحبل ی عقد الحبل وینكسر العهد أیض ا. كما یوجد عسل ونحوه معقود و محبوب. و 

                                                             
 .   .   5252، ص، ص  33، ج، ج  20052005، المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع ، بغداد ، ، المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع ، بغداد ،   11وتطبیقاتها العملیة ، طوتطبیقاتها العملیة ، ط  11611161لسنة لسنة   3333المحمود ، مدحت ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم المحمود ، مدحت ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم     -- 1

 .   .     44، ص، ص  11931193اهرة ، اهرة ، شفیق ، محسن ، التحكیم التجاري الدولي دراسة في قانون التجارة الدولیة ، منشورات جامعة القاهرة ، القشفیق ، محسن ، التحكیم التجاري الدولي دراسة في قانون التجارة الدولیة ، منشورات جامعة القاهرة ، الق    -- 2

 .   .     3939، ص، ص  20062006، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع ، الاسكندریة ، ، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع ، الاسكندریة ،   11التحوي ، محمود السید ، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، طالتحوي ، محمود السید ، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، ط    -- 3

 .   .     311311، ص، ص  44، ج، ج  11101110لتوزیع ، بغداد ، لتوزیع ، بغداد ، ، مطبعة الزهراء للنشر وا، مطبعة الزهراء للنشر وا  11العلام ، عبد الرحمن ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي ، طالعلام ، عبد الرحمن ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي ، ط    -- 4

 .   .     2424، ص، ص  20102010، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،   11المواجدة ، مراد محمود ، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ، طالمواجدة ، مراد محمود ، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ، ط    -- 5

 11سورة المائدة : سورة المائدة :   -- 6
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ا. حیث تكون عقدة  روى بعضهم: صنعت العسل و الكلمات: أبرمت العقود: عقود البناء ، مجموعة العقود ، و الباني جعل الأمر معقد 
1)الحبل عقدة   ) . 

 ثانیا : الشراكة في اللغة :

ف  انفراد، والآخر یدل  على امتداد  واستقامة فالأول الش ر ك لا  ، أحدهما یدل  على مقارن ة وخ  ة، وهو أن شرك : الشين والراء والكاف أصلان 
ر ت  شریكه. وأشرك ت  فلانا ، إذا جعلت ه شریكا  لك. قال یكون الشيء بين اثنين لا ی نفرد  به أحدهما. ویقال شاركت  فلانا  في الشيء، إذا ص 

2)الل ه جل  ثناؤ ه في ق ص ة موسى: } و أ ش ر ك ه  في  أ م ر ي{ نا في دعاء المؤمنين، أي اجعلنا لهم شركاء  في ذلك  ( .  ویقال في الد عاء: اللهم أشر ك 
ر اك النـ ع ل مشب ه بهو  ر اك ه أیضا . وش  ذا. ومنه ش ر ك  الص ائد ، سم ى ش ر كت  الر ج ل  في الأمر  أش ر ك ه وأم ا الأصل الآخر فالشر ك: ل ق م الط ریق، وهو ش 

3)بذلك لامتداده  ) . 

 الفرع الثاني: تعريف عقود الشراكة في الاصطلاح

 القطاعين العام والخاص ویكون الاتفاق فیه واضح الاهداف ویتعلق بمساهمة القطاع الخاص على ان عقود الشراكة هي اتفاق تعاقدي بين
4) شكل اصول او خدمات والتي كانت الحكومة تقدمها مباشرة ) . 

تهما البشریة والمالیة وكذلك عرفت عقود الشراكة على انها اوجه التفاعل والتعاون العدیدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظیف امكانیا
ئلة من اجل والاداریة والتنظیمیة والتكنولوجیة والمعرفیة على اساس من المشاركة والالتزام بالاهداف وحریة الاختیار والمسؤولیة المشتركة والمسا

على تطلعاتهم حتى یتمكن المجتمع من  تحقیق الاهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تهدد العدد الاكبر من افراد المجتمع ولها تأثير بعید المدى
5)مواكبة التطورات المعاصرة بطریقة فاعلة وتحقیق وضع تنافسي افضل  )  . 

وعرفت منظمة الامم المتحدة عقود الشراكة بأنها اتفاق او ترتیب طوعي وتعاوني تتفق فیه جمیع الجهات المشاركة على العمل معا  لتحقیق 
6)في حين عرفت الخاص بانه المؤسسات او الاعمال الربحیة او مجموعة من التحالفات التجاریة غرض او هدف مشترك ولكل منهما  )  . 

                                                             
 135135، ص، ص11، ج، ج    20012001عربي للنشر والتوزیع ، بيروت ، عربي للنشر والتوزیع ، بيروت ، ، دار احیاء التراث ال، دار احیاء التراث ال  11الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذیب اللغة ، طالأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذیب اللغة ، ط  -- 1

 ..  3232سورة طه : سورة طه :     -- 2

 . .   265265، ص، ص  33، ج، ج  11911191، دار الفكر للنشر والتوزیع ، بيروت ، ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، بيروت ،   11بن فارس ، احمد بن فارس بن يحيى ، معجم مقاییس اللغة ، طبن فارس ، احمد بن فارس بن يحيى ، معجم مقاییس اللغة ، ط  -- 3

 .   .     55، ص، ص  20132013، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة للنشر ، القاهرة ، ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة للنشر ، القاهرة ،   11عبد الحافظ ، محمد محمود ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات التنمیة ، طعبد الحافظ ، محمد محمود ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات التنمیة ، ط  -- 4

 .  .  55، ص، ص  20062006للنشر ، القاهرة ، للنشر ، القاهرة ،   ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة  11الراشد ، عادل محمد ، ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، طالراشد ، عادل محمد ، ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ط  -- 5

سیة ، صـــــاا ، عارف مخلف ، التكییف القانوني لعقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والســـــیاســـــیة ،   -- 6 سیا شراكة بين القطاعين العام والخاص ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة وال ، ،   20202020، جامعة الانبار ، ، جامعة الانبار ،   2222، العدد ، العدد   1010المجلد المجلد صاا ، عارف مخلف ، التكییف القانوني لعقد ال

 .  .    152152صص
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 وعرف بنك التنمیة الآسیویة عقود الشراكة بأنها عقود تنص على العلاقة العقدیة طویلة الاجل بين القطاعين العام والخاص في مجال تمویل
1)لك خدمات البنى التحتیة التي كانت تقدم سابقا  وبصورة تقلیدیة من الدولة المشروعات وتصمیمها وتنفیذها وتشغیلها وكذ )  . 

 ذاتیة التحكیم لتسوية المنازعات ونظام تقدير التحكیم: المبحث الثاني

الاطراف المتعاقدة تتفق ة وغيرها لذا فإن من الطبیعي ان یترتب على تنفیذ المشروعات المقامة بنظام الشراكة منازعات قانونیة وفنیة  ومالی
ائل من مزایا متعددة مقارنة بما تتسم على وسائل معالجتها بطرق ودیة كالتفاوض والوساطة والتوفیق والتحكیم وذلك لما تتسم به تلك الوس
تقسیمنا لهذا المطلب تنادا الى ذلك تم به طرق التقاضي من بطء وتعقیدات وهي امور لا تتلاءم مع طبیعة عقود مشاریع البنیة الاساسیة واس

 الى مطلبين وهما كالتالي :

 المطلب الاول : ذاتیة التحكیم لتسوية المنازعات في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

 ة وحمایة الحركة التشریعیة في بعضان تطور فكرة التحكیم كنظام خاص بحل المنازعات ولیس فقط كوسیلة قانونیة ساعد على تحقیقه فعالی
ن رقابة القوانين والاجهزة القضائیة من الدول لاجل سن قوانين ترمي من ناحیة الى تخفیف الاعباء عن القضاء الوطني والى تحریر التحكیم م

 ناحیة اخرى واستنادا الى ذلك تم تقسیمنا لهذا المطلب الى فرعين وهما :

 الفرع الاول : التحكیم في العقود الادارية 

 التشريع العراقي : اولا : التحكیم في

لسنة  33لم ینظم المشرع العراقي مسائل التحكیم في قانون مستقل ، بل خصص له الباب الثاني في قانون المرافعات المدنیة المعدل رقم 
ولا یوجد ضمن هذه المواد ما يمنع الدولة أو الأشخاص العامة من وضع  296إلى  251وقد شغلت نصوص التحكیم المواد من  1161

 رط التحكیم في عقودها المدنیة أو عقودها الإداریة إلا انه يمكن القول بان الدولة في العراق لم تستقر على مسألة اللجوء إلى التحكیمش
2)لفض المنازعات الناشئة عن عقودها الإداریة  )  . 

المؤسسات إلى التحكیم الدولي والاتفاق على ذلك ففیما یتعلق بعقودها الإداریة ذات الطابع الدولي نجدها تقر بإمكانیة لجوء الوزارات و  
3)بشرط ان تحصل تلك المؤسسات على موافقة مجلس التخطیط  )  . 

                                                             
ن بوعلي ، كلیة ن بوعلي ، كلیة ين العام والخاص في رفع العوائد للبنیة التحتیة للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة حسیبة بين العام والخاص في رفع العوائد للبنیة التحتیة للاقتصـاد وفق نظام البناء والتشـغیل ونقل الملكیة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة حسـیبة بصلاح ، محمد ، دور الشراكة بين القطاعصـلاح ، محمد ، دور الشـراكة بين القطاع  -- 1

 .  .    3333، ص، ص  20152015العلوم الاقتصادیة ، الجزائر ، العلوم الاقتصادیة ، الجزائر ، 

--251251، المواد ، المواد   11611161، بغداد ، ، بغداد ،   3333؛ ینظر : قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم ؛ ینظر : قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم   293293، ص، ص  11121112بغداد ، بغداد ،   ،  منشورات جامعة بغداد ،،  منشـورات جامعة بغداد ،11النداوي ، ادم وهیب ، المرافعات المدنیة ، طالنداوي ، ادم وهیب ، المرافعات المدنیة ، ط  -- 2

296296    .  . 

 .  .    11341134، بغداد ، ، بغداد ،   1212612126//22قرار وزارة التخطیط العراقیة المرقم قرار وزارة التخطیط العراقیة المرقم   -- 3
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من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة  61وفیما یتعلق بالتحكیم الداخلي في المنازعات بين الأشخاص العامة والخاصة نصت المادة 
طیط على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاع بين رب العمل والمقاول في حالة عدم قبول القرار الذي المدنیة التي أصدرتها وزارة التخ

1)یتخذه المهندس لحسم النزاع ان التحكیم یرتكز على أساسين هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع بهذه الإرادة )  . 

أجاز الاتفاق على التحكیم في نزاع معين ، كما أجاز  1161لسنة  33عدل رقم من قانون المرافعات الم 250فإذا كان المشرع في المادة 
ن الاتفاق علیه في جمیع المنازعات التي تنشأ من تنفیذ عقد معين ، ولما كانت الإجازة مطلقة ، والمطلق يجري على إطلاقه فإننا نعتقد با

لعقود الإداریة ، ولكن هناك موقف قضائي معارض لذلك إذ اعتبر ان المشرع اقر بإمكانیة اللجوء إلى التحكیم بصورتیه في منازعات ا
2)التحكیم شأنه شأن القضاء الأجنبي يمس سیادة الدولة )  . 

 ثانیا : التحكیم في التشريع المصري :

 لرأي المعارض للتحكیم في منازعات العقود الادارية :ا -1

لقضاء الاداري في نظر الموضوع العقد الاداري المبرم بين جهة الادارة والطرف باختصاص ا 20/2/1110قضت المحكمة الاداریة العلیا في 
المتعاقد على الرغم من الشرط التحكیمي الذي وافق علیه الطرفان وعلى الرغم من صدور قانون من السلطة التشریعیة في موضوع العقد 

قد امتیاز لاستغلال منطقة قصر المنتزه وتعمير منطقة جبل المقطم بإبرام ع 14/4/1155وتتلخص وقائع النزاع في قیام وزارة الاسكان في 
 مع الشركة المصریة المساهمة للتعمير والانشاءات ونص في البند الخامس من العقد على اللجوء الى التحكیم في حالة الخلاف على تفسير او

الشركة المتعاقدة في ظروف لم تكن متوقعة لذلك لجأت الشركة تنفیذ بنود الاتفاق وبعد نشوء النزاع اثر مسألة مد مدة العقد بسبب توقف 
ثر الى التحكیم وقامت بتعیين محكم عنها ونظرا لرفض الوزارة لتعیين محكم عن الوزارة وقضت المحكمة حینها بتعیين محكم عن الوزارة وعلى ا

مام المحكمة الاداریة العلیا على اساس ان العقد موضوع ذلك قامت الوزارة بالطعن على حكم محكمة القضاء الاداري بتعیين محكمة عنها ا
النزاع هو عقد اداري وبالتالي لا يجوز نظره الا امام جهة القضاء الاداري دون غيرها وهو اختصاص اصیل لا يمكن الاتفاق على مخالفته 

3)ري ولذلك قضت المحكمة الاداریة العلیا باختصاص القضاء الاداري ف نظر موضوع العقد الادا )  . 

باختصاصها ولائیا بنظر المنازعات الناشئة عن منازعات العقود الاداریة استنادا الى  20/1/1111كما قضت محكمة القضاء الاداري في 
وتتلخص وقائع المنازعة في ان وزارة الاسكان والتعمير قد ابرمت عقدا مع شركة  1192لسنة  49من قانون مجلس الدولة رقم  10المادة 

بغرض انشاء نفق الشهید احمد حمدي بالسویس وتضمن العقد  11/3/1196اولون العرب وشركة تارمالك الانجلیزیة عبد البحار في المق
ا شرط اللجوء الى التحكیم في حالة نشوء منازعات بين الطرفين وبعد انتهاء تنفیذ العقد تبين وجود عیوب في التنفیذ تهدد سلامة النفق لذ

                                                             
 .  .    113113، ص، ص  11121112  ، منشورات جامعة بغداد ، بغداد ،، منشورات جامعة بغداد ، بغداد ،  11سامي ، فوزي محمد ، التحكیم التجاري الدولي ، طسامي ، فوزي محمد ، التحكیم التجاري الدولي ، ط  -- 1

 ..  250250، المواد ، المواد   11611161، بغداد ، ، بغداد ،   3333قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم   -- 2

شراكة بين القطاعين العام والخاص ، طعزت ، شــــهاب فاروق ، التحكیم في منازعات المشــــروعات المقامة بنظام الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص ، ط  -- 3 شروعات المقامة بنظام ال شهاب فاروق ، التحكیم في منازعات الم شر والتوزیع ، القاهرة ، ، دار النهضــــة العربیة للنشــــر والتوزیع ، القاهرة ،   11عزت ،  ضة العربیة للن ، ،   443030، ص، ص  20142014، دار النه

 ..  11101110، القاهرة ، ، القاهرة ،   30413041قرار محكمة القضاء الاداري المرقم قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 
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السویس التي تسلمت المشروع من الوزارة بعد الانتهاء من تشییده الى القضاء الاداري للمطالبة بالتعویض الا ان الطرف لجأت هیئة  قناة 
المتعاقد دفع امام المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكیم وقضت محكمة القضاء الاداري برفض هذا الدفع وقضت باختصاصها 

1)قانون مجلس الدولة وببطلان شرط التحكیم لمخالفته  )  . 

 لرأي المؤيد للتحكیم في منازعات العقود الادارية :ا -2

 ذهب رأي الى جواز التحكیم في العقود التي تبرمها الدولة ففي مجال المعاملات الدولیة الخاصة لا يجوز للدول الاحتجاج بأن لها نصوصها
ولیة التشریعیة الوطنیة وان الدولة وسائر اشخاص القانون العام لیس لهم اهلیة ابرام اتفاقات تحكیم فإن ذلك یتنافى مع مقتضیات الحیاة الد

2)المعاصرة  )  . 

 الفرع الثاني : التحكیم في عقود الشراكة 

 اولا : التحكیم في عقود الشراكة في العراق 

بأنه ) يجب أن یكون قبول المحكم للتحكیم بالكتابة ما  1161لسنة  33من قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم  251لقد نصت المادة 
3) ز ان یثبت القبول بتوقیع المحكم على عقد التحكیم ولا ینقضي التحكیم بموت أحد الخصوم  (لم یكن معینا من قبل المحكمة، ويجو  )  . 

وان اشتراط المشرع العراقي الكتابة لاثبات شرط التحكیم جاء لاهمیته والذي ان ثبت فإنه يجعل صلاحیة نظر الخلاف بعیدا عن القضاء 
و هیئة التحكیم في القانون العراقي ویعد اتفاق التحكیم في العقود التجاریة ملزما العادي ویكون من ضمن اختصاص وصلاحیة المحكم ا

4)وصحیحا اذا تم استیفاء مجموعة من الشروط الشكلیة الاساسیة لضمان صحته وقابلیته للتنفیذ  )  . 

فاق على التحكیم في جمیع المنازعات التي من نفس القانون ) يجوز الاتفاق على التحكیم في نزاع معين . كما يجوز الات 251ووفقا للمادة 
5)تنشأ من تنفیذ عقد معين  )  . 

 ثانیا : التحكیم في عقود الشراكة في مصر

                                                             
 . .   11921192؛ ینظر : قرار محكمة القضاء الاداري ، القاهرة ، ؛ ینظر : قرار محكمة القضاء الاداري ، القاهرة ،   1010، المادة ، المادة   11921192، القاهرة ، ، القاهرة ،   4949قانون مجلس الدولة المرقم قانون مجلس الدولة المرقم   -- 1

 . .   331331، ص، ص  11341134، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،   11راشد ، سامیة ، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة اتفاق التحكیم ، طراشد ، سامیة ، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة اتفاق التحكیم ، ط  -- 2

 251251، المواد ، المواد   11611161، بغداد ، ، بغداد ،   3333قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم   -- 3

 ..  215215، ص، ص  20212021زعات التحكیم في القانون اللبناني والعراقي دراسة مقارنة ، دار العلوم للطباعة والنشر ، بغداد ، زعات التحكیم في القانون اللبناني والعراقي دراسة مقارنة ، دار العلوم للطباعة والنشر ، بغداد ، الزهيري ، طلال محمد كاظم ، دور القضاء في مناالزهيري ، طلال محمد كاظم ، دور القضاء في منا  -- 4

 ..  251251، المواد ، المواد   11611161، بغداد ، ، بغداد ،   3333قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم   -- 5
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من قانون الشراكة المصري على انه يخضع عقد المشاركة لاحكام القانون المصري ویقع باطلا كل اتفاق یتم على خلاف  35نصت المادة 
لعلیا لشؤون المشاركة الاتفاق على تسویة المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطریق التحكیم او غيره من ذلك ويجوز بعد موافقة اللجنة ا

1)وسائل تسویة المنازعات غير القضائیة طبقا لما یتفق علیه في عقد المشاركة  )  . 

 المطلب الثاني : نظام تقدير التحكیم 

جوء الى القضاء ویتمتع بخصائص تمیزه لتسویة المنازعات وبالتالي یأتي على رأسها الل ان التحكیم باعتباره وسیلة من ضمن وسائل متعددة
ستنادا الى ذلك تم تقسیمنا لهذا المطلب عن غيره من الوسائل وقد یرى البعض ان هذه الوسیلة لا تخلى من العیوب التي يمكن ان تلحق بها وا

 الى فرعين وهما :

 ل عام الفرع الاول : تقويم التحكیم بشك

 اولا : مزايا التحكیم :

 للتحكیم مزایا مهمة على مختلف الاصعدة یضفي علیه نوع من التمیز والانتشار من أهمها :

السرعة : حیث یتسم القضاء ببطء الإجراءات واحتمال إطالة أمد النزاع وتعدد درجات التقاضي واحتمال الطعن بالأحكام الصادرة  -1
2) المبنیة على السرعة والائتمان . مما یعیق المسائل التجاریة )  . 

اضي الخبرة والدرایة والحریة في اختیار الحكمين : المحكم یعطي الحكم الأدق والمرضي للطرفين لما له من خبرة ودرایة بالموضوع ، بعكس الق -2
3) الذي لا يملك الخبرة والدرایة الكافیة مما يجعله یستعين بالخبراء )  . 

فالتحكیم یعد من افضل الوسائل لحل المنازعات التجاریة التي تكون الدولة او شركاتها طرفها فیها لكونها ذات سیادة فمن المحایدة :  -3
4) الصعب جدا  أن تخضع لقانون وقضاء دولة أخرى . )  . 

ازفة بأمواله لما قد یتعرض له من تشجیع الاستثمار : التحكیم التجاري یشكل عاملا  مشجعا  للاستثمار فالمستثمر یتردد كثيرا  بالمج -4
5) مشاكل نتیجة عم معرفته للقواعد القانونیة المطبقة ، فضلا عن ان القضاء في بعض الدول قد ینحاز للمصلحة الوطنیة للقاضي  . )  . 

                                                             
 ..  3535، المادة ، المادة   20102010، القاهرة ، ، القاهرة ،   6969قانون المشاركة المصري المرقم قانون المشاركة المصري المرقم   -- 1

 ..  99، ص، ص  20052005، عمان ، ، عمان ، ابنة ، رامي ولید ، الطبیعة القانونیة لقرارات التحكیم التجاري الدولي وتنفیذها ، رسالة ماجستير ، جامعة آل البیت ، كلیة القانون ابنة ، رامي ولید ، الطبیعة القانونیة لقرارات التحكیم التجاري الدولي وتنفیذها ، رسالة ماجستير ، جامعة آل البیت ، كلیة القانون عبعب  -- 2

 ..  2020سامي ، مصدر سابق ، صسامي ، مصدر سابق ، ص  -- 3

 ..  33عبابنة ، مصدر سابق ، صعبابنة ، مصدر سابق ، ص  -- 4

 ..  11عبابنة ، مصدر سابق ، صعبابنة ، مصدر سابق ، ص    -- 5



 1405پايیز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /210
 

 

واستغلال الاختراعات  السریة : حیث أن بعض عقود التجارة الدولیة تتضمن أمور يحرص أطرافها على سریتها كعقود نقل التكنولوجیا -5
فخضوعها للقضاء العادي قد یؤدي لكشف الأسرار الخاصة بها بخلاف جلسات التحكیم التي تتسم بالسریة ولا يحضرها الا اطراف النزاع 

1) والاصل عدم نشر الاحكام إلا بموافقتهم . )  . 

 ثانیا : مثالب التحكیم :

 الب عدة منها :تقابل محاسن التحكیم أو میزاته المشار إلیها مث

الكلفة : یوصف التحكیم عادة بانه طریق مكلف بسبب تصاعد رسوم التحكیم ومكافآت المحكمين في بعض مراكز التحكیم لكن  -1
2) هذا العیب يجبر باختصار العامل الزمني فالوقت له قیمة كبيرة في ذاته . )  . 

القانون وحصول الخصوم على حقهم بخلاف التحكیم الذي لا یضمن فیه رصانة القضاء : ان القضاء یتمیز بالرصانة وضمان تطبیق  -3
3) تحقیق العدالة . )  . 

عدم موضوعیة بعض المحكمين وعدم درایته او كفاءته اللازمة احد العیوب الاخرى في التحكیم ويمكن تلافیه بحسن اختیار المحكم وهي  -3
4) هذا المجال . مسألة تقع اساسا على عاتق الاطراف ويمكن تعاونهم في )  . 

التنفیذ : من أخطر عیوب التحكیم ان القرار التحكیمي بعد صدوره قد یصطدم بعقبة تنفیذه أو امتناع تنفیذه وهذه من أكثر المسائل  -4
طرف الذي خطورة التي تواجه قرار التحكیم من الناحیة العملیة ، والمشكلة تثور حين یرفض الطرف الاخر التنفیذ الطوعي مما یضطر ال

5) كسب الدعوى اللجوء إلى القضاء فیكون الاطراف امام إجراءات قضائیة تلافوها بدایة وفرضت علیهم في النهایة . )  . 

 الفرع الثاني : تقويم التحكیم بشكل خاص في مشروعات الشراكة  

وعات البنیة الاساسیة المقامة باسلوب التحكیم في مشر مما لا شك فیه ان الممیزات التي یتمتع بها التحكیم بشكل عام تنطبق على مشروعات 
 الشراكة الا انه نظرا لاهمیة وخصوصیة تلك المشروعات فإن للتحكیم ممیزات خاصة وهي :

 الاجانب وما یضعونه من استثمارات مالیة باهظة فبالتالينظرا لان مشروعات الشراكة یتعدد الاطراف المشاركين فیها خاصة المستثمرین   -1
يحرصون على ألا تتم تسویة ایة منازعات خاصة في الدول النامیة والتي لا ینجز مرفق القضاء فیها تسویة المنازعات بشكل سریع عن طریق 

                                                             
 . .   1111، ص، ص  11151115دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة  ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة  ،     11د ، التحكیم التجاري الدولي ، طد ، التحكیم التجاري الدولي ، طبریري ، مختار احمبریري ، مختار احم  -- 1

     240240، ص، ص  20122012، بغداد ، ، بغداد ،   22، العدد ، العدد   1616العجیلي ، حاتم خلیفة بریسم ، مقترح تطویر قانون التحكیم العراقي ، مجلة الهندسة والتنمیة ، المجلد العجیلي ، حاتم خلیفة بریسم ، مقترح تطویر قانون التحكیم العراقي ، مجلة الهندسة والتنمیة ، المجلد   -- 2

 .  .    3131، ص، ص  20032003م في حل النزاعات الدولیة ، رسالة ماجستير، جامعة حسیبة بن بو علي ، كلیة العلوم القانونیة ، الجزائر ، م في حل النزاعات الدولیة ، رسالة ماجستير، جامعة حسیبة بن بو علي ، كلیة العلوم القانونیة ، الجزائر ، بواط ، محمد ، التحكیبواط ، محمد ، التحكی  -- 3

 ..  2121سامي ، مصدر سابق ، صسامي ، مصدر سابق ، ص  -- 4

 . .   1111عبابنة  ، مصدر سابق ، صعبابنة  ، مصدر سابق ، ص  -- 5
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ه اع بیناللجوء الى قضاء الدولة وانما عن طریق التحكیم اذ ان المستثمر قد یرى ان الدولة المضیفة للاستثمار قد یكون غير محاید في نظره للنز 
وبين الدولة والتي قد تتمسك بحصانتها القضائیة لذلك فیتمسك المستثمر الاجنبي بشرط التحكیم لتسویة المنازعات ویعد ذلك الشرط من 
اهم الشروط التي یضعها المستثمر الاجنبي نصب اعینه عند اجراء المفاوضات وابرام عقد الشراكة ویعتبرها شرطا للتعاقد بحیث اذا رفضت 

1)ارة ادراك شرط التحكیم فقد یعد ذلك سببا لكي یعرض المستثمر عن ابرام عقد الشراكة  جهة الاد )  . 

ازعات فنیة متعلقة یه ان تعدد العلاقات في عقد الشراكة ینتج عنه منازعات بين اطرافها واغلب تلك المنازعات هي منمما لا شك ف -2
یعين الخبير محكما ویتولى مسألة الفصل  شروطا معینة في شخص المحكم فالتالي يمكن انبمشروع البنیة الاساسیة ولما كان التحكیم لا یشترط 

شكل سریع يحافظ على سير المشروع بانتظام بفي النزاع وفقا لما یتمتع به من خبرة فنیة في موضوع النزاع وبهذا الشكل فإن تسویة النزاع تتم 
 واضطراد .

جع على الاستثمار خاصة في مشروعات البنیة الاساسیة اذ ان جذب الاستثمار یعتمد بصفة یعد التحكیم من اهم العوامل التي تش -3
لة لقوانين اساسیة على المقومات التشریعیة للدولة ولما كانت القوانين المنظمة لتسویة المنازعات من اهم العوامل التي تهم المستثمر فإن سن الدو 

2) التحكیم یعد من العوامل الجاذبة للاستثمار تتناسب مع مناخ الاستثمار ومن اهمها قوانين )  .     

 الخاتمة 

 اولا  : النتائج 

، كما أنه یعزز الثقة في التعاملات التجاریة، يمثل التحكیم وسیلة فعالة لتخفیف العبء عن المحاكم، وتسریع عملیة الفصل في النزاعات -1 
 لتحكیم لضمان الحیادیة والسرعة.خاصة مع المستثمرین الأجانب الذین یفضلون غالب ا ا

یث القوانين بما یتماشى مع التطورات العالمیة في رغم المزایا التي یوفرها التحكیم في العراق، إلا أن هناك تحدیات، مثل الحاجة إلى تحد -2
ؤسسات التحكیمیة المحلیة يمكن أن یسهم الممجال التحكیم، وتعزیز ثقافة اللجوء إلى التحكیم بدلا  من القضاء التقلیدي. كما أن تعزیز دور 

 في رفع مستوى التحكیم في العراق.

ة في بیئة الأعمال. ومع التطور المستمر في العلاقات التحكیم في القانون العراقي يمثل أداة قانونیة مرنة ومهمة لحل النزاعات بفعالیة، خاص -3
 ضمان تحقیق العدالة بسرعة وفعالیة.لر القانوني للتحكیم وتعزیز الوعي بأهمیته الاقتصادیة والتجاریة، تزداد الحاجة إلى تحسين الإطا

ام والخاص دون اللجوء ریعات العراقیة والمصریة بالنص على وسائل تسویة المنازعات في مشروعات الشراكة بين القطاعين العاهتمام التش -4
 التحكیم .الى القضاء واللجوء الى وسائل تسویة بدیلة وكان من اهمها 

                                                             
   . .   2929، ص، ص  20012001،  دار النهضة العربیة للنشر ، القاهرة ، ،  دار النهضة العربیة للنشر ، القاهرة ، 11ططمحمود، احمد سید احمد ، التحكیم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، محمود، احمد سید احمد ، التحكیم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،   -- 1

   ..  353353عزت ، مصدر سابق ، صعزت ، مصدر سابق ، ص  -- 2
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تتطلب اجراءات التحكیم اتباع خطوات معینة لضمان العدالة والحیادیة ويحدد القانون العراقي اجراءات التحكیم بشكل تفصیلي في  -5
 69وفي مصر تم النص على التحكیم في قانون الشراكة المصري المرقم  1161لسنة  33من قانون المرافعات المدنیة المرقم  296-251المواد 

 .   2010نة لس

 ثانیا : التوصیات 

يجب النص في التشریعات العراقیة والمصریة على ان التحكیم في مشروعات البنیة الاساسیة هو اصل عام وعدم اعتباره استثناءا كما ورد  -1
 .   2010لسنة  69قانون الشراكة المصري المرقم من  35في المادة 

نازعات بشكل یتناسب مع نوع المشروع المراد تشییده وهو ما نأمله من خلال النص علیه في ضرورة الاهتمام بصیاغة اتفاق تسویة الم -2
 التشریعين العراقي والمصري .

بضرورة التدخل التشریعي لتنظیم ما یعرف بالتحكیم متعدد الاطراف وان یتم وضع حلول عادلة في حالة تعدد  نوصي المشرع العراقي -3
م على اختیار محكم واحد على ان نضع في الاعتبار القواعد المتعلقة بالنظام العام واهمها المساواة بين الاطراف اطراف التحكیم وعدم اتفاقه

 امام هیئة التحكیم .

التعامل مع الأشخاص المعنویة العامة: تضمين العقود الحكومیة نصا  صريحا  بموافقة الدولة أو الجهات الحكومیة على نوصي بضرورة  -4
 . مع التنازل الصریح عن الحصانة السیادیة سواء في مرحلة التقاضي أو في مرحلة تنفیذ الحكم التحكیم،

 قائمة المصادر 

 .  2001، دار احیاء التراث العربي للنشر والتوزیع ، بيروت ،  1الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذیب اللغة ، ط  .1
 .  1115دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة  ،   1بریري ، مختار احمد ، التحكیم التجاري الدولي ، ط .2
 .   1191، دار الفكر للنشر والتوزیع ، بيروت ،  1بن فارس ، احمد بن فارس بن يحيى ، معجم مقاییس اللغة ، ط .3
الة ماجستير، جامعة حسیبة بن بو علي ، كلیة العلوم القانونیة ، الجزائر ، بواط ، محمد ، التحكیم في حل النزاعات الدولیة ، رس .4

2003   . 
، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع ، الاسكندریة ،  1التحوي ، محمود السید ، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، ط .5

2006    . 
 .  1111، دار العلم للملایين ، بيروت ،  4وصحاح العربیة ، طالجوهري ، اسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة  .6
، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  1راشد ، سامیة ، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة اتفاق التحكیم ، ط .7

1134   . 
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  2006ظمة العربیة للتنمیة الاداریة للنشر ، القاهرة ، ، المن 1الراشد ، عادل محمد ، ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ط .8
  . 
الزهيري ، طلال محمد كاظم ، دور القضاء في منازعات التحكیم في القانون اللبناني والعراقي دراسة مقارنة ، دار العلوم للطباعة  .9

 .  2021والنشر ، بغداد ، 
 .  1112ات جامعة بغداد ، بغداد ، ، منشور  1سامي ، فوزي محمد ، التحكیم التجاري الدولي ، ط .10
 .    1193شفیق ، محسن ، التحكیم التجاري الدولي دراسة في قانون التجارة الدولیة ، منشورات جامعة القاهرة ، القاهرة ،  .11
نیة والسیاسیة صاا ، عارف مخلف ، التكییف القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانو  .12

 .   2020، جامعة الانبار ،  22، العدد  10، المجلد 
صلاح ، محمد ، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع العوائد للبنیة التحتیة للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغیل ونقل  .13

 .   2015ة ، الجزائر ، الملكیة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، كلیة العلوم الاقتصادی
عبابنة ، رامي ولید ، الطبیعة القانونیة لقرارات التحكیم التجاري الدولي وتنفیذها ، رسالة ماجستير ، جامعة آل البیت ، كلیة  .14

 . 9، ص 2005القانون ، عمان ، 
لمنظمة العربیة للتنمیة الاداریة للنشر ، ا 1عبد الحافظ ، محمد محمود ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات التنمیة ، ط .15

 .    2013، القاهرة ، 
، بغداد ،  2، العدد  16العجیلي ، حاتم خلیفة بریسم ، مقترح تطویر قانون التحكیم العراقي ، مجلة الهندسة والتنمیة ، المجلد  .16

2012 . 
، دار النهضة  1بين القطاعين العام والخاص ، طعزت ، شهاب فاروق ، التحكیم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة  .17

  2014العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 
 .    1110، مطبعة الزهراء للنشر والتوزیع ، بغداد ،  1العلام ، عبد الرحمن ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي ، ط .18
  1161، بغداد ،  33قانون المرافعات المدنیة العراقي المرقم  .19
 . 35، المادة  2010، القاهرة ،  69قانون المشاركة المصري المرقم  .20
  1192، القاهرة ،  49قانون مجلس الدولة المرقم  .21
 .  1192قرار محكمة القضاء الاداري ، القاهرة ،  .22
 . 1110، القاهرة ،  3041قرار محكمة القضاء الاداري المرقم  .23
 .   1134، بغداد ،  2/12126قرار وزارة التخطیط العراقیة المرقم  .24
، المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع  1وتطبیقاتها العملیة ، ط 1161لسنة  33المحمود ، مدحت ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم  .25

 .    2005، بغداد ، 
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یة للنشر ، القاهرة ، ،  دار النهضة العرب1محمود، احمد سید احمد ، التحكیم في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ط .26
2001   . 

 .    2010لنشر والتوزیع ، عمان ، ، دار الثقافة ل 1المواجدة ، مراد محمود ، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ، ط .27
   .  293، ص 1112،  منشورات جامعة بغداد ، بغداد ، 1النداوي ، ادم وهیب ، المرافعات المدنیة ، ط .28

 

 

 


